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المفاتيح:
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي - إعادة التقييم - عدم إخضاع عقد للنسبة الصفرية – شرط 

عدم التوقع – غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

)VJ-426-2020( القرار رقم

)V-4720-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم لشــهر فبرايــر 
مــن عــام 2018م وغرامتَــي الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد –  
أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى أســاس أنهــا طبقــت النســبة الصفريــة لضريبــة القيمــة 
المضافــة علــى التوريــدات وفــق عقودهــا، وأنهــا قــد امتثلــت بالكامــل لجميــع المتطلبــات 
ــا، بــل لفــظ خــاص  المنصــوص عليهــا نظامًــا، وأن لفــظ الضريبــة المفروضــة ليــس لفظًــا عامًّ
يُعنــى بالضرائــب المفروضــة وقــت إبــرام العقــد، وهــو لفــظ خــاص لا يجــب تحميلــه علــى 
ــه  ــب وقــت ســريان العقــد وقبل ــكل مــا هــو مفــروض مــن ضرائ ــيٌّ ب العمــوم، فهــو معن
– أجابــت الهيئــة أنــه بالرجــوع إلــى العقــود التــي أبرمتهــا المدعيــة، تبيــن أنهــا أشــارت 
صراحــةً إلــى لفــظ الضريبــة بشــكل عــام دون تخصيــص، ونظــرًا لوجــود اختــاف فــي قيمــة 
الضريبــة المســتحقة والتــي لــم تســدد فــي موعدهــا النظامــي؛ تــم فــرض غرامــة تقديــم 
إقــرار ضريبــي خاطــئ، وغرامــة التأخــر فــي الســداد - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن 
ــرد فــي العقــد أي بنــد ينــص علــى تطبيــق  شــرط عــدم توقــع تطبيــق الضريبــة يعنــي ألا ي
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى التوريــدات والخدمــات التــي يقدمهــا المكلــف - كل مكلــف 
ــا خاطئًــا ترتــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن  قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ
ــا - عــدم  ــي خاطــئ المقــررة نظامً ــم إقــرار ضريب ــه بغرامــة تقدي المســتحق، يجــب معاقبت
ســداد المكلــف الضريبــة المســتحقة فــي موعدهــا نتيجــة الإقــرار الضريبــي الخاطــئ يوجــب 
معاقبتــه بغرامــة التأخــر فــي الســداد المقــررة نظامًــا - ثبــت للدائــرة أن العقــد أشــار صراحــةً 
للضرائــب فــي بنــد مســتقل وبشــكل عــام دون تحديــد نوعــي لنــوع الضرائــب أو زمنــي 
ــرة محــددة، وبالتالــي دون تخصيــص، ليشــمل المعنــى كافــة أنــواع الضرائــب  ارتباطًــا بفت
عًــا مســبقًا مــن قبــل الأطــراف،  ســواء الحاليــة أو المســتقبلية؛ وعليــه فــإن ذلــك يُعــد متوقَّ
بمــا يعنــي انتفــاء شــرط عــدم التوقــع لضريبــة القيمــة المضافــة. مــؤدى ذلــك: رفــض 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل  ــار القــرار نهائيًّ ــراض - اعتب الاعت

لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة جدة
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المستند:

المــادة )1/26(، )1/42(، )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب  -
رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ. الملكــي  المرســوم 

المــادة )1/59(، )2/62/أ-ب(، )3/79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة  -
المضافــة الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم 

1438/12/14هـــ. وتاريــخ   )3839(

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

مخالفات  في  للفصل  الأولى  الدائرة  اجتمعت  2020/08/22م،  بتاريخ  السبت  يوم  في 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة 

العامة للجان الضريبية برقم )V-4720-2019( بتاريخ 2019/04/18م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته رئيس 
مجلس الإدارة للمدعية )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه 
على التقييم النهائي لشهر فبراير من عام 2018م، وغرامتَي الخطأ في الإقرار والتأخر في 
وإلغاء  عليها  المدعى  قرار  بإلغاء  ويطالب  المضافة،  القيمة  ضريبة  نظام  في  السداد 

الغرامات. 

الدفوع  »أولً:  جاء فيها:  رد  بمذكرة  أجابت  عليها  المدعى  الدعوى على  وبعرض لائحة 
الموضوعية: أ-( ما يخص اعتراض المدعي على بند المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية: 
قام المدعي بإخضاع توريدات للنسبة الصفرية في إقرار شهر فبراير لعام 2018م، وبعد 
مراجعة الإقرار من قبل الهيئة قامت باعتبار تلك التوريدات خاضعة للنسبة الأساسية، 
بين  المبرمة  العقود  الضريبة في  الضريبة، وذلك بسبب توقع  واعتبارها مشتملة على 
المدعي والعميل؛ حيث إن العقد المبرم مع )ب( والعقد المبرم مع شركة )ج( قد تطرق 
إلى الضريبة )مرفق 1(، وبما أن لفظ الضرائب الوارد في العقود المشار لها أعلاه، أتى 
أنواع  ليشمل جميع  التخصيص،  يقم دليل على  لم  يبقى على عمومه ما  ا، والعام  عامًّ
الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة؛ الأمر الذي أصبح معه تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة أمرًا متوقعًا؛ وعليه فلا يمكن معاملة التوريد بالنسبة الصفرية؛ لتخلف الركن 
الرئيس لذلك وهو )عدم توقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة(. ب-( ما يخص اعتراض 
المدعي  لكون  نظرًا  ريالً:   )100,455.00( بمبلغ  الإقرار  في  الخطأ  عقوبة  على  المدعي 
قرار  فإن  المستحق،  من  أقل  الضريبة  احتساب  في  خطأ  عنه  ونتج  خاطئ  بإقرار  تقدم 
ثانيًا:  المضافة.  القيمة  نظام ضريبة  )42( من  المادة  أحكام  جاء متوافقًا مع  العقوبة 
الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. 
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فبراير  في  أ-  الموضوعية:  الدفوع  »أولً:  أجابت:  المدعية  على  الرد  مذكرة  وبعرض 
قدره  ا  إضافيًّ ا  إجماليًّ تقييمًا  )الهيئة(  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  فرضت  2019م، 
ا فيما يتعلق بالإقرار الضريبي لشهر فبراير لعام 2018 لشركة  )351,593.90( ريالً سعوديًّ
)...(، وأن المبالغ المفروضة في التقييم هي كما يلي: التزامات إضافية لضريبة القيمة 
ا. غرامة الخطأ في الإقرار الضريبي )100,455( ريالً  المضافة )251,138.90( ريالً سعوديًّ
ا. ب- فرضت الهيئة التقييم أعلاه على التوريدات التي قدمتها الشركة بموجب  سعوديًّ
عقدَيْها )الاثنين( المبرمينِ مع شركة )أ(؛ بسبب اعتقاد الهيئة إدراج بنود/أحكام ضريبية 
في العقود المذكورة، على الرغم من أن العقد المبرم لا يحتوي على أي ذكر للضريبة، 
منفصل  كيان  لها  )ج(، وهي شركة  بشركة  الخاص  للعقد  بالخطأ  الهيئة  استندت  وقد 
شروطًا  عقد  لكل  أن  كما  منفصل،  وضريبي  تجاري  سجل  منهما  ولكل  )أ(،  شركة  عن 
الفواتير  وأن  حدة،  على  عقد  كل  تخص  فواتير  منهما  لكل  ويصدر  مختلفة،  والتزامات 
المصدرة في شهر فبراير 2018 موضوع الدعوى تخص عقد شركة )أ(، )ب( ]كونسورتيوم 
المذكور،  العقد  بنود/أحكام ضريبية في  إدراج  )ه([ بسبب  )د( والشركة  شكلته شركة 
المادة  عليها في  المنصوص  المتطلبات  لجميع  تمامًا  امتثل  العقد  أن  الرغم من  على 
)79( من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، ولا 
النسبة  الشركة  التوريد. ت- طبقت  على  المضافة  القيمة  تطبيق ضريبة  العقد  يتوقع 
الدولية  للطاقة  )أ(  المقدمة لشركة  التوريدات  المضافة على  القيمة  لضريبة  الصفرية 
المنصوص  بالكامل لجميع متطلبات الأهلية  امتثلت  أنها قد  )...(، على أساس  واتحاد 
في  المضافة  القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   )3(  )79( المادة  في  عليها 
المملكة العربية السعودية. تاريخ العقود: تم إبرام العقود في 7 مايو 2013 )التنازل عن 
الحقوق في استئجار الأرض(، و5 ديسمبر 2013 )اتفاقية الترخيص لتطوير وتشغيل وصيانة 
خدمات تزويد الوقود للطيران( على التوالي. ونتيجة لذلك فهي تلبي متطلبات المادة 
)79( )3( )أ( التي تقضي بضرورة إبرام العقود قبل 30 مايو 2017. لم تكن هناك تعديلات 
أو تجديدات قبل 31 ديسمبر 2018م. أهلية العملاء لخصم ضريبة المدخلات - العملاء 
المضافة، ويحق لهم خصم  القيمة  العقود هم أشخاص مسجلون في ضريبة  بموجب 
ضريبة المدخلات المتكبدة كاملة فيما يتعلق بالتوريدات المقدمة إليهم بموجب العقود 
)3( )ب(.   )79( المادة  المنصوص عليها في  بالمتطلبات  المذكورة؛ وبالتالي فإنه يفي 
المادة )79( )3(  النحو المطلوب بموجب  شهادة العملاء - أصدر العملاء شهادة على 
)ج( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، 
بأنه بإمكانهم خصم ضريبة المدخلات بالكامل إذا كان هذا التوريد يخضع لضريبة القيمة 
بناء على ذلك، ليس لدى الشركة أي دليل على عكس ذلك، وأنه لا يمكن  المضافة. 
لتطبيق ضريبة  العقود  توقع  حيث  بالكامل. ث- ومن  المدخلات  للعملاء خصم ضريبة 
على  للطاقة  الدولية  )أ(  مع شركة  الاتفاقية  تحتوي  لا  التوريد.  على  المضافة  القيمة 
أو  المضافة  القيمة  ضريبة  بإدخال  يتعلق  شرط  أي  أو  بالضريبة  تتعلق  بنود/مراجع  أي 
إبرام  المبرمة مع )ب(، وقت  الترخيص  اتفاقية  السلع والخدمات. كانت  الضرائب على 
إبرام  وقت  السعودية  العربية  المملكة  في  الموجودة  بالضرائب  فقط  تتعلق  العقد، 
العقد بتاريخ 5 ديسمبر 2013 )على سبيل المثال، ضرائب الاستقطاع(؛ حيث إنه في ذلك 
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الوقت لم يكن أي توقع من أطراف العقد في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة 
العربية السعودية. علاوة على ذلك، لا تنص اتفاقية الترخيص تحت أي ظرف من الظروف 
على أن رسوم توريد الوقود شاملة لضريبة القيمة المضافة أو لا. كذلك فإن شروط 
العقد لا تشمل أي بند يهدف إلى تعديل الرسوم )السعر( في حالة إدخال ضرائب على 
الهيئة  استندت  التنفيذية.  اللائحة  نصت  المضافة كما  القيمة  مثل ضريبة  المعاملات 
في تقييمها بعدم صلاحية التوريدات المشار إليها للفترة الانتقالية إلى الدليل الإرشادي 
نَ العقد الإشارة إلى الضرائب بصفة عامة، رغم أن اللائحة  الذي أصدرته الهيئة، حيث تَضَمَّ
التنفيذية لقانون تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والذي يمثل أهداف القانون الاجتماعية 
العقود  تضمن  تخصيص  على  نصت  قد  القانون،  فرض  إليها  يهدف  التي  والاقتصادية 
لضريبة القيمة المضافة فقط، وأن الهيئة قد قامت بتعميم المخصص الوارد باللائحة 

على العقدين المشار إليهما«.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/06/28م، افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
الاتصال  طريق  عن  والمنعقدة  جدة،  محافظة  في  المضافة  القيمة  ضريبة  ومنازعات 
المرفوعة من  الدعوى  للنظر في  والنصف مساءً؛  السادسة  الساعة  تمام  المرئي في 
شركة )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر )...( 
عن  الصادر  التفويض  بموجب  والدخل،  للزكاة  العامة  للهيئة  ممثلً  بصفته   )...( وحضر 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أجابت وفقًا لما جاء 
بأن  ورد، وأضافت  بما  والتمسك  الضريبية  للجان  العامة  للأمانة  المقدمة  اللائحة  في 
وأن  الضرائب،  إلى  إشارة  أي  فيها  يرد  لم  )أ(  مع شركة  موكلتها  أبرمتها  التي  العقود 
ترد  المفروضة، ولم  الضرائب  إلى  )...( تمت الإشارة  اتحاد  إبرامها مع  تم  التي  العقود 
خُصصت  وأنه  عليها،  المدعى  تدعيه  ما  بحسب  العقد  في  عام  بشكل  الضرائب  كلمة 
الضرائب وقت نشوء العقد، علمًا بأن جميع هذه العقود نشأت في عام 2013م، ولم 
القيمة  لضريبة  المتعاقدين  توقع  عليه  بنتْ  التي  النظامي  السند  عليها  المدعى  تقدم 
المضافة، وطلبت توضيحًا من ممثل المدعى عليها بأسباب إخضاع هذه العقود للنسبة 
الأساسية بما يخالف أحكام المادة )79( فقرة )3(. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، 
أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد، كما طلب الاستمهال للرد على طلبات المدعية. 

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، قررت الدائرة تأجيل النظر 
الواحدة مساء،  الساعة  تمام  بتاريخ 2020/07/18م في  إلى جلسة لاحقة  الدعوى  في 
احتساب  في  عليها  المدعى  خطأ  فيها  توضح  تفصيلية  مذكرة  بتقديم  المدعية  وإلزام 
الضريبة بالنسبة الأساسية للعقود محل الدعوى، على أن يتم تقديمها بحد أقصى قبل 
موعد انعقاد الجلسة بعشرة أيام، وقررت الدائرة إلزام ممثل المدعى عليها بتقديم الرد 

على أسباب إخضاع العقود محل الدعوى للنسبة الأساسية. 

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/06/30م، أودعت المدعية مذكرتها الإيضاحية رقم )2(؛ 
حيث جاء فيها: »خلفية عن الشركة وأنشطتها: بشأن الدعوى المقدمة من شركة )...( 
على قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الفترة الضريبية محل الاعتراض لشهر نوفمبر 
2018م، صرحت الشركة عن ضريبة القيمة المضافة للمخرجات بمبلغ )476,238.96( ريالً 
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ا، وبالمثل، وضريبة القيمة المضافة للمدخلات جائزة للخصم بمبلغ )8,364,118.17(  سعوديًّ
ريالً، ونتيجة لذلك صرحت الشركة عن رصيد ضريبة القيمة المضافة دائن مسترد بمبلغ 
)7,887,879.21( ريالً. طلبت الهيئة بموجب المراسلات عبر البريد الإلكتروني من الشركة 
تقديم المعلومات الإضافية التالية: العقد المبرم بين الشركة )ب(: شركة )د( والشركة 
)ه(. جميع الفواتير الصادرة من قبل الشركة للفترة من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2018م. 
شهادة خطية من شركة )د( والشركة )ه(. قدمت الشركة جميع المستندات والمعلومات 
اللازمة  الإيضاحات  جميع  وقدمت  المحدد،  الوقت  خلال  أعلاه  الهيئة  طلبتها  التي 
المطلوبة من قبل الهيئة. لاحقًا في تاريخ 12 فبراير 2019م فرضت الهيئة من خلال إشعار 
ا للفترة من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2018م  تقييم رقم )65000432092( تقييمًا إجماليًّ
للتخفيض من رصيد ضريبة القيمة المضافة الدائن بقيمة )124,807.71( ريالات سعودية. 
أوضحت الهيئة في خطاب إشعار التقييم المذكور أعلاه، أن القيم المقدرة تستند إلى 
فواتير رسوم توريد الوقود الصادرة من قِبل الشركة إلى )ب( المكون من: شركة )د( 
والشركة )ه( خلال شهر نوفمبر 2018. وأوضحت الهيئة بالخطاب أنها أخضعت إيرادات 
الشركة المكتسبة من رسوم الوقود لضريبة القيمة المضافة بنسبة )5٪(، والتي طبقت 
عليها الشركة ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر خلال الفترة من 01 نوفمبر إلى 30 
ا؛ مما أدى إلى زيادة الالتزام الضريبي  نوفمبر 2018 بقيمة )2,496,154.22( ريالً سعوديًّ
بمبلغ )124,807.71( ريالات سعودية. في 04 مارس 2019م، وفقًا للمادة )49( من نظام 
في  حقها  الشركة  مارست  السعودية،  العربية  المملكة  في  المضافة  القيمة  ضريبة 
الاعتراض على تقييم الهيئة بتقديم طلب مراجعة واعتراض. في 20 مارس 2019، أصدرت 
على  أعلاه  التقييم  الهيئة  فرضت  والاعتراض.  المراجعة  طلب  بإلغاء  إشعارًا  الهيئة 
التوريدات التي قدمتها الشركة بموجب العقد المبرم مع اتحاد )...( ]شكلته شركة )د( 
الرغم من أن  والشركة )ه([ بسبب إدراج بنود/أحكام ضريبية في العقد المذكور، على 
اللائحة  من   )79( المادة  في  عليها  المنصوص  المتطلبات  لجميع  تمامًا  امتثل  العقد 
العقد  يتوقع  ولا  السعودية،  العربية  المملكة  في  المضافة  القيمة  لضريبة  التنفيذية 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التوريد. وحيث نتقدم بطلبنا هذا لبيان أوجه الخطأ 
في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية على النحو التالي: الإيضاح 
يناير   1 السعودية في  العربية  المملكة  المضافة في  القيمة  تطبيق ضريبة  تم  الأول: 
كضريبة  تصميمها  تم  وبالتالي  النهائي،  المستهلك  على  الضريبة  فرض  بنية  2018م 
اللائحة  من   )3( فقرة   )79( المادة  شروط  تطبيق  في  الهيئة  خطأ  للشركات.  محايدة 
الضرائب  لفظ  بوجود  الضريبي  الربط  محل  العقد  تفسير  في  الخطأ  بسبب  التنفيذية 
بالعقود، فسرته أنه لفظ عام يستفاد منه توقع الضريبة. وفقًا لنص المادة )79( فقرة 
والتي  الانتقالية،  الأحكام  بند  تحت  المضافة  القيمة  لضريبة  التنفيذية  اللائحة  من   )3(
نصت على أنه: »في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم إصدار فاتورة أو 
سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد 
أو  السلع  توريد  تاريخ  في  للضريبة  خاضع  بتوريد  قام  قد  أنه  على  الخدمات  أو  السلع 
الخدمات، وفقًا لما هو محدد في الاتفاقية. يجب على الشخص الخاضع للضريبة في مثل 
هذه الحالات أن يصدر فاتورة إضافية تبين الضريبة المحملة عن توريد السلع أو الخدمات، 
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ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة الصادرة قبل تاريخ بدء نفاذ النظام. لأغراض 
هذه المادة، يعد تاريخ التوريد على أنه يقع في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين 
الآتيتين: إذا كان تاريخ تسليم السلع أو أصبح الوصول إليها ممكنًا في أو بعد تاريخ بدء 
نفاذ  تاريخ  بعد  أو  الخدمات في  تأدية  فيه  اكتملت  الذي  التاريخ  كان  إذا  النظام.  نفاذ 
النظام. »يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أخرى، فيما يتعلق بعقد لم يكن 
يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى التوريد، معاملة التوريد الخاضعة 
لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 
أيهم أسبق، وذلك شريطة ما يلي: أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017، أن 
أو  الخدمات  أو  السلع  بتوريد  يتعلق  فيما  كاملة  المدخلات  ضريبة  خصم  للعميل  يحق 
استرداد الضريبة، أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة 
المدخلات عن التوريد«. رفضت الهيئة التوريدات التي طبقت عليها الشركة في الإقرار 
الضريبي للمادة (79)، وأرسلت خطابًا للمدعى عليها برفضها تطبيق النسبة الصفرية على 
العقود  توقع  )79( هو  المادة  تطبيق نص  رفض  الهيئة في  استندت  حيث  التوريدات، 
للضريبة حسب التالي: أن العقد الخاصة بشركة اتحاد )...( جاء فيه لفظ الضريبة. تحليل 
تطبيق الشركة للنسبة الصفرية للعقود المذكور. طبقت الشركة ضريبة القيمة المضافة 
أنها  إلى  استنادًا  المذكورة  العقود  بموجب  تمت  التي  التوريدات  على  الصفر  بنسبة 
اللائحة  من   )3(  )79( المادة  في  عليها  المنصوص  المتطلبات  لجميع  بالكامل  امتثلت 
التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية: أ- تاريخ العقد: العقد 
الذي يتم توفير إمدادات الوقود على أساسه تم إبرامه في 05 ديسمبر 2013 )اتفاقيه 
ترخيص لتطوير وتشغيل وصيانة خدمات إمدادات وقود الطيران(، وهو بذلك مستوفٍ 
للمتطلبات المنصوص عليها في المادة )79( )3( )أ(، والتي تشترط أن يتم إبرام العقد 
العقد  أطرف  العملاء  المدخلات:  لخصم ضريبة  العميل  أهلية  قبل 30 مايو 2017. ب- 
لخصم  ومؤهلون  المضافة  القيمة  ضريبة  لغرض  أشخاص مسجلون  ذكره هم  السابق 
كامل ضريبة القيمة المضافة للمدخلات المتكبدة والمتعلقة بالواردات المقدمة إليه 
عليها في  المنصوص  بالمتطلبات  وبالتالي فإنهم مستوفون  المذكور؛  العقد  بموجب 
المادة )79( )3/ب(. ج- شهادة العميل: أصدر العملاء شهادة كما هو مطلوب بموجب 
المادة )79( )3( )ج( من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية 
هذه  كانت  إذا  بالكامل  المدخلات  ضريبة  خصم  يمكنهم  أنهم  على  تنص  السعودية، 
التوريدات خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبناء عليه ليس لدى الشركة دليل يثبت أن 
العملاء لا يستطيعون خصم ضريبة المدخلات بالكامل. د- توقع الضريبة في العقد: لم 
يتوقع العقد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات كون اتفاقية الترخيص مع 
 05 كما في  السعودية،  المملكة  الموجودة في  الضرائب  لفظ  على  تحتوي   )...( اتحاد 
الملزم لأي  الدليل الاسترشادي غير  العقد مما اشترط في  ديسمبر 2013 وقت توقيع 
طرف وغير الواجب تطبيقه؛ لأنه يتعارض مع نص اللائحة التنفيذية. استندت الهيئة إلى 
للضريبة،  توقع  به  )ه(  والشركة  )د(  لتوريدات شركة  الضريبي  الإقرار  في  )ب(  عقد  أن 
ا، فقد  ونرده بالآتي: إن لفظ الضريبة كما ورد في المادة )20( من العقد ليس لفظًا عامًّ
ه وفق الترجمة المعتمدة  ورد في المادة )20( من عقد )ب( ومثله باقي العقود ما نصُّ
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المبالغ  جميع  أخرى،  قانونية  مستحقات  أو  »ضرائب  التالي:  حسب  ترجمة  مكتب  من 
المستحقة بموجب هذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك، لا تشمل الضرائب أو أي 
مستحقات قانونية أخرى. أي ضرائب مفروضة على أي مدفوعات، أو على توريد أي سلع 
أو خدمات، أو محسوبة بالإشارة إلى أي رسوم أو رسوم مستحقة بموجب هذه الاتفاقية، 
يجب أن تدفع من قبل المرخص له بنظام توريد وقود المطار، بالإضافة إلى هذه المبالغ. 
كانت اتفاقية الترخيص، عند إبرام العقد، تُعنى فقط بالضرائب المفروضة في المملكة 
ضريبة  المثال،  سبيل  )على   2013 ديسمبر   05 في  كما  القائمة  السعودية  العربية 
الاستقطاع(. علاوة على ذلك، لا تشير اتفاقية الترخيص في أي حال من الأحول إلى أن 
رسوم توريد الوقود تتضمن ضريبة القيمة المضافة أو لا تتضمنها. وبالمثل، لا تتضمن 
على  ضرائب  تطبيق  حالة  في  )السعر(  الرسوم  بتعديل  تفيد  أحكام  أي  العقد  شروط 
ا، بل تم تخصيصه  المعاملات، مثل ضريبة القيمة المضافة، فضلً عن أن النص لم يكن عامًّ
بلفظ المفروضة الذي استتبع لفظ الضريبة. اتفاقية الترخيص المبرمة مع الكونسورتيوم، 
وقت إبرام العقد، تتعلق فقط بالضرائب الموجودة في المملكة العربية السعودية وقت 
إبرام العقد بتاريخ 5 ديسمبر 2013 )على سبيل المثال، ضرائب الاستقطاع(؛ حيث إنه في 
المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  في  العقد  أطراف  من  توقع  أي  يكن  لم  الوقت  ذلك 
بالمملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، لا تنص اتفاقية الترخيص تحت أي ظرف 
من الظروف على أن رسوم توريد الوقود شاملة لضريبة القيمة المضافة أو لا. كذلك 
فإن شروط العقد لا تشمل أي بند يهدف إلى تعديل الرسوم )السعر( في حالة إدخال 
تقييمها  في  الهيئة  استندت  المضافة.  القيمة  ضريبة  مثل  المعاملات  على  ضرائب 
الخاطئ بعدم صلاحية التوريدات المشار إليها للفترة الانتقالية إلى الدليل الإرشادي الذي 
اللائحة  أن  رغم  عامة،  بصفة  الضرائب  إلى  الإشارة  العقد  نَ  تَضَمَّ حيث  الهيئة،  أصدرته 
التنفيذية لقانون تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والذي يمثل أهداف القانون الاجتماعية 
العقود  تضمن  تخصيص  على  نصت  قد  القانون،  فرض  إليها  يهدف  التي  والاقتصادية 
لضريبة القيمة المضافة فقط، وأن الهيئة قد قامت بتعميم المخصص الوارد باللائحة 
لتفصيل  الأساسي  المرجع  التنفيذية  اللائحة  تعتبر  حيث  إليهما،  المشار  العقدين  على 
الأحكام الانتقالية حسب المادة العاشرة من نظام ضريبة القيمة المضافة. لهذا؛ فإننا 
نورد خطأ الهيئة في تفسير نص الضريبة المفروضة بعقد شركة الملاحة الجوية على أنه 
لفظ عام، وهو توقع لأي ضريبة، ومن ثم لا يتمتع بالإعفاء الوارد بالنص، وذلك بالآتي: 
أدلة عدم توقع عقد شركة الملاحة الجوية للضرائب، وأن لفظ الضرائب المفروضة لفظ 
المفروضة  الضريبة  المستقبلية: أن لفظ  بالمفروضة وليس  خاص -وليس عامًا- معنيٌّ 
ا، بل لفظ خاص يُعنى بالضرائب المفروضة وقت إبرام العقد، وهو لفظ  ليس لفظًا عامًّ
خاص لا يجب تحميله على العموم، فهو معنيٌّ بكل ما هو مفروض من ضرائب وقت 
ع الضرائب لقرر كل ما يفرض من ضرائب حالية  سريان العقد وقبله. لو اتجه العقد لتوقُّ
ومستقبلية. قاعدة »العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليس الألفاظ والمباني«، 
ولو تم الاتجاه لغير ذلك لتم النص عليه. قيام الدليل الشرعي على تخصيص العام بلفظ 
المفروضة. بشأن قاعدة العام يبقى على عمومه ما لم يخصص: ورَد في النص الشرعي 
لفظٌ عام، ولم يقُمْ دليل على تخصيصه؛ وجَب حملُه على عمومه، وإثباتُ الحُكم لجميعِ 
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بعدَ  أفراده  من  بقِي  ما  على  حملُه  وجَب  تخصيصه  على  دليلٌ  قام  فإنْ  قطعًا،  أفراده 
ا لا قطعًا، ولا يُخصص عام إلَّ بدليل يساويه  التخصيص، وإثبات الحُكم لهذه الأفراد ظنًّ
رخسي عن حُكم العام، واعترَض على مَن  م السَّ ة. وقد تكلَّ أو يرجحه في القطعية أو الظنيَّ
ن الصواب فيه  ق إلى فرْع من ذلك وبيَّ قال بالوقف مطلقًا في العام، وسريان عملِه، تطرَّ
مِن وجهة نظره، وأنقل كلامه هنا لتفصيلِ وبيانِ ذلك: »قال رضي الله عنه وعن والديه: 
عن  الحكايةِ  سبيل  على  لا  نفسه  عند  مِن  يقول  ه-  اللَّ -رحمه  الكرخي  الحَسن  أبو  كان 
ف فيه إلى البيان، سواء كان  ة، بل يجب التوقُّ لَف: العام إذا لحِقَه خصوصٌ لا يبقى حُجَّ السَّ
معلومًا.  كان  إذا  الخصوص  أخص  به  يجب  ه  أنَّ إلا  مجهولً،  أو  معلومًا  الخصوص  دليلُ 
تفسير الهيئة لكلمة )فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة( 
فمن  إيقافه،  تجوز  لا  الأمر  ولي  من  صادر  نظامي  لنص  تعطيل  فيه   )79( المادة  في 
المبادئ التي قررتها المحكمة العليا والهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وورد بكتاب 
المبادئ والقرارات القضائية المبدأ رقم )1726(: »أن القضاء ولاية وما يصدره ولي الأمر 
لمجلس  الدائمة  )الهيئة  بها«  التقيد  يتعين  الإسلامية  الشريعة  تخالف  لا  تعليمات  من 
العقد عدم  القضاء الأعلى )م.ق.د( )5/692( وتاريخ: 1423/11/22هـ( دليل عدم توقع 
)ب( من  البند  تطبق  ولم  العقد.  بالفواتير محل  المضافة  القيمة  قيمة ضريبة  تحصيل 
الفقرة الثالثة، والذي ينص على أنه: »يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما 
يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة«، فلم تقم المدعية بتحصيل قيمة 
الضريبة في الفواتير بسبب تماثل العقود للخضوع للضريبة الصفرية وفقًا لنص المادة 
)79( من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. بناء عليه: عدم وجاهة تفسير الهيئة 
منه  يتوقع  عام  لفظ  بأنه   )...( اتحاد  بعقد  المفروضة  الضرائب  للفظ  عليها  المدعى 
ا، ولكن المفروضة خصصت العام. الإيضاح  الضرائب المستقبلية؛ كون لفظ الضريبة عامًّ
الثاني: إساءة الهيئة استخدام صلاحياتها كما ورد في المادة )64( فقرة )أ( من اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بأن فسرت الفقرة الثالثة من نص المادة )79( 
غير  بيانات  تقديم  بغرامة  المدعية  وعاقبت  الضريبي،  الربط  على  الخطأ  وطبقت  خطأ 
صحيحة بالتقرير، إلا أن الشركة المدعية طبقت المادة )79( فقرة )3( بتمتع العقد بالإعفاء 
وفق شروط المادة، فهل تطبيق النص خطأ تُعاقب عليه الشركة المدعية بالغرامة؟ ما 
انتهت إليه الهيئة خطأ يخالف النظام. أساءت الهيئة استخدام سلطاتها بإعادة تقييم 
التنفيذية  اللائحة  )64( من  المادة  )1( من  الفقرة  بناءً على  نوفمبر 2018م،  فترة شهر 
لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي جاء فيها: »للهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص 
الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره 
لعقد مع  المدعي وفقًا  استبعاد فواتير قدمها  عنه  إصداره«، ونتج  عند  التقييم  بذلك 
اتحاد )...(، وفسرت نصوص العقود خطأً. التفسير الخاطئ من الهيئة للعقد والنصوص 
أدى إلى خطأ، و«ما بني على باطل فهو باطل« من المبادئ التي قررتها المحكمة العليا 
والهيئة الدائمة لمجلس القضاء، وورد بكتاب المبادئ والقرارات القضائية الأعلى المبدأ 
رقم )1780(: »ما بني على باطل فهو باطل« )المحكمة العليا )ك.ع( )3/3/19( وتاريخ: 
إشارته  العقد  هذا  إلى  الرجوع  بعد  تبين  حيث  الهيئة:  إليه  انتهت  ما  1435/11/07هـ(. 
العام العمل به على  صراحةً على لفظ الضريبة بشكل عام دون تخصيص، والأصل في 
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جميع  تشمل  يجعلها  عام  بشكل  الضريبة  لفظ  وإطلاق  المخصص،  يوجد  حتى  عمومه 
أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة، وبذلك تستثنى من جواز خصم المورد 
التنفيذية  التوريدات المنصوص عليه في الفقرة )3( من المادة )79( من اللائحة  لهذه 
أو  لسلع  توريد  أي  معاملة  للمورد  »يجوز  فيها:  جاء  والتي  المضافة،  الضريبة  لنظام 
المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  فيه  يتوقع  يكن  لم  بعقد  يتعلق  فيما  أخرى،  خدمات 
بالنسبة إلى التوريد، معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر«. بناء عليه: أن الهيئة فسرت 
تكتفِ  ولم  والواقع،  للحقيقة  مراعاة  دون  مع مصالحها  يتوافق  بما  والنصوص  العقد 
بذلك، بل نسبت الخطأ في الإقرار الضريبي للمدعية وطبقت نص المادة )42( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة بأن المدعية أخطأت في تطبيق نصوص النظام.  الإيضاح الثالث: 
)42( من  للمادة  المضافة وفقًا  القيمة  إقرار ضريبة  الخطأ في  غرامة  الخطأ في تطبيق 
الإقرار صحيحًا، وتم  بل قدم  به خطأ،  يكن  لم  الإقرار  التأخير؛ كون  غرامة  النظام وفرض 
نص  وفق  صفرًا  النزاع  محل  للعقد  المضافة  القيمة  ضريبة  باعتبار   )79( المادة  تطبيق 
المادة، والخلاف في تطبيق نص المادة وتطبيق الدليل الإرشادي لا يعتبر معه الأمر فيه 
خطأ في التقرير، فالتقرير ورد سليمًا، ولا يقدح فيه طلب التصحيح المقدم من المدعية 
الدليل  الهيئة وإعطاء حقها كما جاء في مقدمة  لتطبيق ما تقوله  الطاعنة كونه قدم 
الإرشادي الصادر من الهيئة فقرة )4/1( صـفحة 5، ما نصه: »وحيث إن هذا الدليل يمثل 
رؤية الهيئة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ونظام ضريبة 
القيمة المضافة واللائحة التنفيذية للنظام بما يتعلق بالأحكام الانتقالية اعتبارًا من تاريخ 
هذا الدليل؛ يعتبر هذا الدليل بمثابة دليل إرشادي لا يتضمن أو يهدف إلى أن يشمل على 
جميع المواد المتعلقة بالأحكام الانتقالية في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة 
ملزم  غير  الدليل  هذا  ويعتبر  للنظام.  التنفيذية  واللائحة  المضافة  القيمة  ضريبة  ونظام 
للهيئة أو لأي شخص خاضع لضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بأي معاملة، ولا يمكن 
الاعتداد به أو الاستناد عليه بأي طريقة كانت«، وحيث إن الهيئة تعتمد في تفسير النصوص 
النظامية على الدليل الإرشادي، وهذا لا يجيز للهيئة مخالفة نص نظامي موضوع من ولي 
الأمر استنادًا إلى دليل إرشادي غير ملزم، فهل يوقف نص ملزم بنص استرشادي غير ملزم؟ 
التي  المبادئ  من  استرشادي.  بنص  نظامي  نص  عمل  يوقف  تفسير  أي  نردُّ  فإننا  لهذا؛ 
المبادئ  بكتاب  وورد  الأعلى  القضاء  لمجلس  الدائمة  والهيئة  العليا  المحكمة  قررتها 
من  الأمر  ولي  يصدره  وما  ولاية  القضاء  »أن   :)1726( رقم  المبدأ  القضائية  والقرارات 
تعليمات لا تخالف الشريعة الإسلامية يتعين التقيد بها« )الهيئة الدائمة لمجلس القضاء 
الأعلى )م.ق.د( )5/692( وتاريخ: 1423/11/22هـ. بناءً عليه: تفسير الهيئة الخاطئ منعها 
من تطبيق صحيح لنص المادة )79( من اللائحة التنفيذية استتبعه نسبة الخطأ في التقييم 
والخطأ في فرض الغرامة، والقاعدة أن »ما بُني على باطل فهو باطل«؛ ومن ثم تبطل 
اللجنة  )...( من  تلتمس شركة  هذا  وعلى  التأخير،  ونفي  التقرير  الخطأ في  لنفي  الغرامة 
مجددًا  والقضاء  الدعوى  بقبول  الموضوع؛  وفي  شكلً.  الدعوى  قبول  الآتي:  الموقرة 
بإلغاء الربط الضريبي المقدم من الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربط والغرامات للفترة 
الضريبية لشهر نوفمبر 2018م، ومن ثم القضاء بالآتي: إلغاء قيمة الضريبة المفروضة على 

الشركة وقدرها )124,807.71( ريالات سعودية.
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وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/07/12م، أودعت المدعى عليها مذكرتها الإيضاحية رقم )2(، 
حيث جاء فيها: »أولً: الدفوع الموضوعية: الأصل في القرار الصحة والسلامة، وعلى من 
يدعي خلاف ذلك أن يقدم ما يثبت دعواه. مارست الهيئة صلاحيتها بإعادة تقييم فترة 
شهر فبراير من عام 2018م بناءً على الفقرة )1( من المادة )64( من اللائحة التنفيذية 
لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي جاء فيها: »للهيئة إصدار تقييم لالتزامات الشخص 
الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره 
بذلك التقييم عند إصداره«، ونتج عنه استبعاد فواتير قدمها المدعي وفقًا لعقود تربطه 
مع كل من شركة )...( الوطنية العالمية للطاقة، واتحاد )...(، حيث تبين بعد الرجوع إلى 
والأصل في  تخصيص،  دون  عام  بشكل  الضريبة  لفظ  إلى  إشارتها صراحةً  العقود  هذه 
عام  بشكل  الضريبة  لفظ  وإطلاق  المخصص،  يوجد  حتى  على عمومه  به  العمل  العام 
يجعلها تشمل جميع أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة، وبذلك تستثنى من 
جواز خصم المورد لهذه التوريدات المنصوص عليه في الفقرة )3( من المادة )79( من 
للمورد معاملة أي  المضافة، والتي جاء فيها: »يجوز  الضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة 
توريد لسلع أو خدمات أخرى، فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة 
شركة  عقد  الصفر«.  لنسبة  الخاضعة  التوريد  معاملة  التوريد،  إلى  بالنسبة  المضافة 
الصفحة  )4.3( من  الفقرة  الضرائب في  لفظ  ورد  للطاقة، فقد  العالمية  الوطنية  )ب( 
)16( بالنص التالي: »والضرائب من كل نوع )باستثناء ضريبة الدخل( دون تخصيص لأحد 
ا للكافة دون تخصيص ومستثنى من المعاملة  أنواع الضرائب، وهو ما يجعله لفظًا عامًّ
الصفرية )مرفق 1(، كما أن الشهادة الخطية من شركة )أ( مقدمة بلغة غير عربية، وما 
وفق  صحيح  غير  فهذا  مستمرة  )أ(  شركة  مع  الإحلال  اتفاقية  أن  من  المدعية  ذكرته 
أحكام الاتفاقية، بالإضافة إلى أن شركة )ج( هي نتيجة تحالف عدة شركات من ضمنها 
بتاريخ  كالتي:  وهي  الزمني،  بالتسلسل  الوقائع  سرد  يتم  سوف  وللتسهيل  )أ(.  شركة 
والذي  الأصلي(،  )العقد  )أ(  وشركة   )...( هيئة  بين  الاتفاقية  توقيع  تم  2005/8/13م، 
بالسنة،  مرة  الوقود  خزان  موقع  إيجار  بدفع  الثاني(  )الطرف  )أ(  شركة  التزام  تضمن 
انتهاء العقد بعد مُضِي  تاريخ  ودفع رسوم خدمة تزويد الوقود بشكل شهري، كما أن 
إحدى عشرة سنة هجرية من تاريخ توقيع العقد، أي ما يوافق 2016/4/9م )مرفق 2(. 
بتاريخ 2013/5/7م )اتفاقية الإحلال(، قامت هيئة )...( بالتنازل عن كامل حقوقها بالعقد 
ثانٍ حسب  العقد كطرف  )أ( في  استمرار شركة  )المدعية( مع   )...( إلى شركة  الأصلي 
العقد الأصلي، ونصت اتفاقية التنازل على أن »تخطر شركة )أ( برغبتها في دمج كافة 
أنشطتها المتعلقة بالطيران المدني في كيان قانوني منفصل، كما ترغب شركة )أ( في 
تسجيل الكيان الجديد في تحويل هذه الاتفاقية، وعن حقوقها والتزاماتها بموجب هذه 
الاتفاقية والإحلال إلى الكيان الجديد...« )مرفق 3(. بتاريخ 2014/8/20م، قامت شركة 
)أ( وغيرها من الشركات بالاتحاد لتأسيس شركة )ج( )الكيان الجديد(، مع النص في عقد 
التأسيس بأن جميع فروع شركة )أ( تم التنازل بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات 
)المدعي(  شركة  الطرفان  قام  2016/4/20م،  بتاريخ   .)4 )مرفق  الجديد  الكيان  لصالح 
وشركة )ج( )الكيان الجديد( بتوقيع عقد الإحلال )مرفق 1(، والذي ينص على أن تقوم 
شركة )ج( بدفع إيجار موقع خزان الوقود مرة بالسنة )مرفق 5(، ودفع رسوم الخدمات 
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بشكل شهري )التزامات شركة )أ( الجوهرية بالعقد الأصلي(، كما تمت الإشارة فيه إلى 
الضرائب كما هو موضح سابقًا، وتم تخضيع العقد للضريبة بالنسبة الأساسية. ويتضح لنا 
من استقراء العرض الزمني السابق، بأن العقد الأصلي المبرم في 2005م والذي التزمت 
فيه شركة )أ( بسداد إيجار موقع خزان الوقود على أساس سنوي وسداد رسوم خدمة 
تزويد الوقود على أساس شهري، قد انقضى بحلول العقد المبرم في 2016 مع الكيان 
قِبل شركة )ج(  الجوهرية استوفى من  )أ(  التزامات شركة  أحد  بالإضافة لكون  الجديد، 
بالنسبة الأساسية. وبخصوص  للضريبة  بأنه عقد خاضع  المدعية  تقر  5(، والذي  )مرفق 
العقد المبرم مع شركة )ب( )مرفق 6(، فقد ورد لفظ الضريبة في الفقرة رقم )20( من 
الصفحة رقم )36( بالنص التالي: »أي ضرائب مفروضة على أي مدفوعات أو على توريد 
أي سلع أو خدمات ...«، فالعبارة )أي ضرائب( مبنية على المجهول حاضرًا ومستقبلً دون 
تخصيص لأحد أنواع الضرائب، لكون الإرادة التعاقدية اتجهت إلى الكل وذلك بذكر اللفظ 
)أي(، وكما هو معلوم فإن العقد يخضع لكافة المتغيرات التي تطرأ خلال مدة سريان 
ا، والعام يبقى على عمومه شاملً جميع أنواع الضرائب بما في  العقد، والنص جاء عامًّ
ع الأطراف فيه على  ذلك ضريبة القيمة المضافة، استنادًا إلى المادة )79(، وذلك لتوقُّ

التطبيقات الضريبية. 

ما يخص غرامة الخطأ في الإقرار: بعد قيام الهيئة بإعادة تقييم إقرار المدعي –لما ذكر 
أعلاه- فرضت عليه غرامة الخطأ في قديم الإقرار، وذلك بناءً على الفقرة )1( من المادة 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل  )42( التي جاء فيها: »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه 
ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )%50( 
من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«. ما يخص غرامة التأخر في السداد: 
لم يتم فرض غرامة التأخر في السداد على الفترة محل الدعوى. ثانيًا: الطلبات: بناءً على 

ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

في  للفصل  الأولى  الدائرة  جلسة  افتتحت  2020/07/18م،  بتاريخ  السبت  يوم  وفي 
المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة عن طريق  القيمة  مخالفات ومنازعات ضريبة 
الاتصال المرئي في تمام الساعة الثانية مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من شركة 
على  وبالمناداة  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  ضد  المحدودة  المطارات  لتطوير   )...(
العامة  للهيئة  بصفته ممثلً   )...( المدعية، وحضر  )...( وكالة عن  الدعوى حضر  أطراف 
للزكاة والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال وكيل 
المدعى  الإيضاحية، وبسؤال ممثل  المذكرة  جاء في  لما  أجاب وفقًا  رده  المدعية عن 
عليها عن رده، أجاب وفقًا لما جاء في مذكرة الرد المرفقة في ملف الدعوى. وبناء عليه، 
قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل النطق في القرار إلى جلسة 2020/08/22م في 

تمام الساعة الثالثة مساءً.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه، قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدًا لإصدار القرار فيها.
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في  للفصل  الأولى  الدائرة  جلسة  افتتحت  2020/08/22م،  بتاريخ  السبت  يوم  وفي 
المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة عن طريق  القيمة  مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدعوى  في  بالقرار  للنطق  مساءً؛  والنصف  الثانية  الساعة  تمام  في  المرئي  الاتصال 
أطراف  على  وبالمناداة  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  ضد   )...( شركة  من  المرفوعة 
للزكاة  العامة  للهيئة  )...( بصفته ممثلً  المدعية، وحضر  )...( وكالة عن  الدعوى، حضر 

والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 
واللوائــح ذات العلاقــة، وبعــد الاطــاع علــى ملــف الدعــوى وكافــة المســتندات المرفقــة.

ــة  ــرار الهيئ ــاء ق ــى إلغ ــة تهــدف مــن دعواهــا إل ــت المدعي ــث الشــكل؛ ولمــا كان مــن حي
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم لشــهر فبرايــر مــن عــام 2018م، وإلغــاء 
غرامتَــي الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار والتأخــر فــي الســداد، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة 
ــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة  القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا الن
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم 
الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى 
مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن 
تاريــخ 2019/03/19م، وقدمــت  بالقــرار فــي  تبلغــت  المدعيــة  الدعــوى أن  مســتندات 
اعتراضهــا فــي تاريــخ 2019/04/18م، وذلــك خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا 
في المادة )التاســعة والأربعين( من نـــــــظام ضـــــــريبة القيمــــة المضافــــــة: »يجـــــوز لمن 
صــدر ضـــــده قـــــــرار بالعقــوبــــة التظلــم منــــه أمــــــام الــجهــــــــة القضائيــة المختصــة خــال 
ــام أي جهــة  ــن أمـــ ــل للطعــــ ــر قاب ــا غي ــدَّ نهائيًّ ــه، وإلا عُـ ــم ب ــخ العل ــن تاري ــا مــ ــن يومً ثلاثي
قضائيــة أخــرى«، فــإن الدعــوى بذلــك قــد اســتوفت نواحيهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه 

قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ وبعــد الاطــاع علــى ملــف الدعــوى وكافــة المســتندات المرفقــة، 
ــم لشــهر  ــادة التقيي ــة بإع ــا أصــدرت قرارهــا ضــد المدعي ــأن المدعــى عليه ــرة ب ــت للدائ ثب
مايــو مــن عــام 2018م، وذلــك فــي بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية، 
وفــرض غرامتَــي الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار والتأخــر فــي الســداد اســتنادًا إلــى نــص الفقــرة 
)1( مــن المــادة )السادســة والعشــرين( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي 
نصــت علــى أن: »للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار 
الضريبــي المقــدم منــه.« واســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعيــن( مــن 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي تنــص علــى أن: »يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة 
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ــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى  إقــرارًا ضريبيًّ
الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة 
أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة 
والمســتحقة.« واســتنادًا إلــى المــادة )الثالثــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة، والتــي تنــص علــى أن: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة خــال 
المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، 
ــة«. وذلــك لمخالفتهــا أحــكام الفقــرة  ــه الضريب ــم تســدد عن ــه ل عــن كل شــهر أو جــزء من
)3( مــن المــادة )التاســعة والســبعين( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة، والتــي نصــت علــى أن: »يجــوز للمــورد معاملــة أي توريــد لســلع أو خدمــات 
أخــرى، فيمــا يتعلــق بعقــد لــم يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة 
إلــى التوريــد، معاملــة التوريــد الخاضعــة لنســبة الصفــر، ويظــل الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء 
العقــد أو تجديــده أو حلــول 31 ديســمبر 2018 أيهــم أســبق، وذلــك شــريطة مــا يلــي: 
أ- أن يكــون العقــد قــد تــم إبرامــه قبــل 30 مايــو 2017م. ب- أن يحــق للعميــل خصــم 
ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا يتعلــق بتوريــد الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريبــة. 
ج-أن يقــدم العميــل شــهادة خطيــة إلــى المــورد بإمكانيــة خصــم كامــل ضريبــة المدخــات 
ــة والســتين( مــن  ــد«. ولمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )2/أ-ب( مــن المــادة )الثاني عــن التوري
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي نصــت علــى أنــه: »إضافــة إلــى 
ــة أن تطلــب  ــن مــن هــذه اللائحــة، للهيئ ــة بموجــب المــادة الأربعي المعلومــات المطلوب
ــرة  ــة المتعلقــة بالفت فــي النمــوذج المعتمــد مــن قِبلهــا الإفصــاحَ عــن المعلومــات الآتي
الضريبيــة ذات الصلــة: أ- القيمــة الإجماليــة لجميــع توريــدات الســلع والخدمــات الخاضعــة 
للنســبة الأساســية ولنســبة الصفــر التــي قــام بهــا الشــخص الخاضــع للضريبــة، وإجمالــي 
ضريبــة المخرجــات للتوريــدات. ب- القيمــة الإجماليــة لجميــع الســلع والخدمــات التــي 
تــم توريدهــا إلــى الشــخص الخاضــع للضريبــة، وإجمالــي ضريبــة المدخــات المخصومــة«. 
ولمخالفتهــا أحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )التاســعة والخمســين( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي نصــت علــى: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع 
للضريبــة أن يســدد الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم 

الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.«

وبتأمــل الدائــرة للعقــود محــل الدعــوى، وبالرجــوع للعقــد المبــرم مــع شــركة )ب(: شــركة 
)د( والشــركة )ه(، يتضــح أنــه فــي الصفحــة )27( فــي البنــد رقــم )20( الخــاص بالضرائــب أو 
مســتحقات قانونيــة أخــرى جــاء بالنــص التالــي: »)20.1( جميــع المبالــغ المســتحقة بموجــب 
ــب أو أي مســتحقات  ــك، لا تشــمل الضرائ ــى خــاف ذل ــم ينــص عل ــة، مــا ل هــذه الاتفاقي
قانونية أخرى. أي ضرائب مفروضة على أي مدفوعات، أو على توريد أي سلع أو خدمات 
محســوبة بالإشــارة إلــى أي رســوم أو رســوم مســتحقة بموجــب هــذه الاتفاقيــة، يجــب أن 
تُدفــع مــن قِبــل المرخــص لــه بنظــام توريــد وقــود المطــار، بالإضافــة إلــى هــذه المبالــغ، 
)20.2( يتــم دفــع جميــع المبالــغ المســتحقة لشــركة بموجــب هــذه الاتفاقيــة، ســواء كانت 
أو لــم تكــن فيمــا يتعلــق بــأي رســوم، مجانيــة وخاليــة مــن )باســتثناء الحــد الــذي يقتضيــه 
القانــون(… إلــخ؛ فبالتالــي قــد أشــار العقــد صراحــةً للضرائــب فــي بنــد مســتقل وبشــكل 
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ــرة محــددة؛ وبالتالــي دون  ــا بفت ــوع الضرائــب أو زمنــي ارتباطً ــد نوعــي لن عــام، دون تحدي
تخصيــص ليشــمل المعنــى كافــة أنــواع الضرائــب ســواء الحاليــة أو المســتقبلية، بخــاف 
مــا تدعيــه المدعيــة مــن أن اتفاقيــة الترخيــص المبرمــة مــع )ب( تتعلــق فقــط بالضرائــب 
الموجــودة فــي المملكــة وقــت إبــرام العقــد بتاريــخ 5 ديســمبر 2013 )علــى ســبيل المثــال، 
ــا مســبقًا مــن قِبــل الأطــراف،  عً ضرائــب الاســتقطاع(، وعليــه وحيــث إن ذلــك يُعــد متوقَّ
بمــا يعنــي انتفــاء شــرط عــدم التوقــع لضريبــة القيمــة المضافــة. لــذا؛ لا يمكــن معاملــة 
التوريــد بالنســبة الصفريــة؛ لعــدم اســتيفاء العقــد للركــن الأساســي الــوارد فــي الفقــرة )3( 
مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، لا ســيما وأن 
المدعيــة لــم تنكــر ذلــك فــي ردهــا علــى المذكــرة الجوابيــة للمدعــى عليهــا، وإنمــا أوضحــت 
بأنهــا تتعلــق بالضرائــب الموجــودة فــي المملكــة وقــت إبــرام العقــد، فعليــه تــرى الدائــرة 
ــدات الناتجــة عــن العقــد مــع شــركة )ب(  صحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي إخضــاع التوري

للنســبة الأساســية )5%( بــدلً مــن النســبة الصفريــة. 

وأمــا مــا يتعلــق بعقــد شــركة )ج(، فدفعــت المدعيــة بــأن عقــد شــركة )أ( لــم يتضمــن إدراج 
بنــود تتضمــن توقــع ضريبــة القيمــة المضافــة، وأن المدعــى عليهــا قــد جانبهــا الصــواب 
بالاســتناد للعقــد الخــاص بشــركة )ب( الوطنيــة العالميــة للطاقــة، وهــي شــركة ذات كيــان 
منفصــل عــن شــركة )أ(، ولــكل منهمــا ســجل تجــاري وضريبــي مســتقل، كمــا أن لــكل عقــد 
شــروطًا والتزامــات منفصلــة عــن الآخــر، ويحــدد لــكل منهمــا فواتيــر تخــص كل عقــد علــى 
حــدة. وتــرى الدائــرة بــأن دفــع المدعيــة مــردود عليــه؛ حيــث إنــه مــن الثابــت فــي مســتندات 
ــخ 2014/08/02م قامــت شــركة )أ( وغيرهــا مــن الشــركات المرتبطــة  ــه بتاري الدعــوى، أن
بهــا بتأســيس شــركة )ج(، مــع النــص فــي عقــد التأســيس بــأن جميــع فــروع شــركة )أ( تــم 
ــد. ونتيجــة  ــان الجدي ــح الكي ــازل بمــا لهــا مــن حقــوق وبمــا عليهــا مــن التزامــات لصال التن
لذلــك قامــت المدعيــة وشــركة )ج( بتوقيــع اتفاقيــة الإحــال بتاريــخ 2016/04/20م، 
ونصــت هــذه الاتفاقيــة صراحــة علــى أن تقــوم شــركة )ج( بدفــع القيمــة الإيجاريــة لموقــع 
ا )التزامــات ناشــئة عــن  ا، والالتــزام بدفــع رســوم الخدمــات شــهريًّ خــزان الوقــود ســنويًّ
العقــد الأصلــي مــع شــركة )أ(. وبنــاءً علــى هــذه الوقائــع العقديــة يكــون العقــد الأصلــي 
المبــرم فــي عــام 2005م قــد انقضــى وحــل محلــه العقــد الناشــئ فــي عــام 2016م مــع 
شــركة )ج(، وبذلــك تصبــح التوريــدات الناشــئة عــن العقــد خاضعــة للنســبة الأساســية 

لضريبــة القيمــة المضافــة.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. -
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ثانيًا: الناحية الموضوعية:

ــي  - ــم النهائ ــة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يخــص التقيي ــراض المدعي رفــض اعت
ــر مــن عــام 2018م. لشــهر فبراي

رفــض اعتــراض المدعيــة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يتعلــق بغرامــة الخطــأ فــي  -
تقديــم الإقــرار.

رفــض اعتــراض المدعيــة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي  -
الســداد.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد بتاريخ 2020/10/18م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من 
ا وواجب  اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


